
    الوسيط في المذهب

  $ الركن الخامس والسادس $ وهما العاقدان .

 ولا يشترط فيهما إلا ما يشترط في الموكل والوكيل بالأجرة .

 وهل يشترط كون المقارض مالكا حتى لا يصح قراض العامل مع عامل آخر بإذن المالك فعلى

وجهين $ فرعان .

 أحدهما لو كان المالك مريضا وشرط له أكثر من أجرة المثل لم يحسب من الثلث لأن تفويت

الحاصل هو المقيد بالثلث والربح ليس بحاصل ولذلك تزوج المرأة نفسها بأقل من مهر المثل

فيجوز .

 وفي نظيره من المساقاة وجهان لأن النخيل حاصل والثمر على الجملة قد يحصل دون العمل

بخلاف الربح .

 الثاني إذا تعدد المالك وقارض رجلا واحدا صح فيشترط له شئ والباقي بين المالكين على

نسبة الملك لا يجوز فيه شرط تفاوت .

   وإن كان العامل متعددا فهو أيضا جائز فإن التعاون على مقصود واحد لا يفوت مقصود

العقد
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